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 الضریبى  بقانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم أولى المشرع
، عنایة خاصة بالإقرار الضریبى ، حیث اعتبره قرینة على ٢٠٠٥لسنة  ٩١

صحة ما جاء به، وعلى مصلحة الضرائب أن تثبت عكس ما تضمنه هذا 
الإقرار، بدلیل إثبات یخضع لرقابة القضاء، وتزداد قیمة هذا الإقرار القانونیة 

كان مؤیداً بالمستندات ، ومنع مصلحة الضرائب من أن تفحص جمیع  إذا
الإقرارات المقدمة من كل الممولین، واكتفى بأن یتم فحص عینة فقط من هذه 
الإقرارات  كل سنة، فإذا تبین من هذا الفحص عدم صحة هذه الإقرارات، أوقع 

نائى المقرر المشرع على الممول المخالف جزاءات مشددة ، بدأت بالعقاب الج
من هذا القانون، ثم عدل عن ذلك العقاب بإلغائه، وقرر بدلاً  ١٣٦بنص المادة 

مكرر من القانون  ٨٧عنه جزاء مالیاً من طبیعة إداریة وفق نص المادة 
المذكور، وهذه المادة لم تسلم كذلك من التعدیل لأكثر من من مرة، مما أثار 

النصوص، وحدود تطبیقها على الخلاف حول النطاق الزمنى لتطبیق هذه 
الحالات المختلفة، وخاصة فیما یتعلق بالوقائع البینیة التى تنشأ أو تبدأ فى ظل 
العمل بأحكام قانون معین ، ویتراخى أثرها، إلى حین صدور قانون جدید یلغى 

  .أو یعدل من الأحكام التى كانت ساریة وقت نشوئها
مجال ، وحدود، تطبیق هذه  ونبین فیما یلى وجهة نظرنا الشخصیة فى 

والتى تنبع من قناعتنا الشخصیة، ومن ثم فهى لا تعبر عن وجهة نظر . المواد
  .رسمیة، ولا تلتزم بها أى جهة یعمل بها الباحث 



 

، ) العقوبات(  :من القانون وعنوانه وردت هذه المادة فى الكتاب السابع
، أى من ٢٠٠٥لسنة  ٩١ویعمل بها اعتباراً من تاریخ العمل بالقانون رقم 

  : ، وكانت تنص على ما یلى  ٩/٦/٢٠٠٥
إذا أدرج الممول مبلغ الضریبة في الإقرار الضریبي بأقل من قیمة الضریبة "" 

، یعاقب بالغرامة المبینة نسبتها قرین كل حالة من الحا : لات الآتیةالمقدرة نهائیاً
من الضریبة المستحقة على المبلغ الذي لم یتم إدراجه، إذا كان هذا % ٥ - ١

% ١٥ -٢. من الضریبة المستحقة قانوناً % ٢٠إلى % ١٠المبلغ یعادل من 
من الضریبة المستحقة على المبلغ الذي لم یتم إدراجه، إذا كان یعادل أكثر من 

من الضریبة % ٨٠ -٣. من الضریبة المستحقة قانوناً % ٥٠إلى % ٢٠
من % ٥٠المستحقة على المبلغ الذي لم یتم إدراجه، إذا كان یعادل أكثر من 

  "الضریبة المستحقة قانوناً 
ا القاضى هوتعتبر هذه العقوبة من العقوبات الجنائیة، التى یختص بتوقیع    

لجنائیة الجنائى، ویلزم لذلك أن یأذن وزیر المالیة للنیابة العامة برفع الدعوى ا
  .المذكورة ١٣٦على المخالفین لأحكام المادة 

ونظراً لصعوبة اتخاذ هذا الإجراء على كافة الممولین المخالفین، وما یتطلب 
ذلك من إجراءات مرهقة لكل من الإدارة الضریبیة والممولین، فقد قرر المشرع 

ه والذى یعمل ب ٢٠١٢لسنة  ١٠١الضریبى إلغاء هذه المادة بالقانون رقم 
  .٢٠١٣لسنة  ١١نفاذاً لأحكام القانون رقم  ١٩/٥/٢٠١٣اعتباراً من 
على إلغاء العقوبة الجنائیة، بمثابة القانون الأصلح للمتهم، النص  ویترتب 

 حیث إنشاء مركز أو وضع یكون أصلح للممول  قبل إلغائه، ویترتب علیه 
یكون من حق المتهم في هذه الحالات ،و عقوباتها و لغى الجریمة المسندة إلیه أ

واستمداداً من دلالة تغییر سیاسة التجریم والعقاب إلى التخفیف أن یستفید 
لصالحه من تلك النصوص الجدیدة من تاریخ صدورها ، وذلك لأن إعمال 



القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانیة من المادة الخامسة من قانون العقوبات 
أنظر حكم محكمة ( سریان النص العقابى من حیث الزمان  باعتباره قیداً على

  ). ١٩/٤/٢٠١٢ق، جلسة  ٧٤لسنة  ٢٥٢٠٣النقض فى الطعن رقم 
لا  ١٩/٥/٢٠١٣اعتباراً من  ١٣٦وعلى هذا فإننا نرى أنه بإلغاء نص المادة 

یجوز لمصلحة الضرائب طلب تحریك الدعوى الجنائیة على الممولین المخالفین 
مادة، حتى ولو تم اكتشاف هذه المخالفات قبل هذا التاریخ، كما لأحكام هذه ال

ار فى تحریك الدعوى الجنائیة أو نظرها ر لقاضاء الاستمالا و ،لیس للنیابة العامة 
  .بالنسبة لمن قدموا للمحاكمة تطبیقا لهذا النص قبل إلغائه

 

والذى یعمل به اعتباراً من  ٢٠١٢لسنة  ١٠١أضیفت هذه المادة بالقانون رقم 
  : ونصها كالآتى ٧/١٢/٢٠١٢

إذا أدرج الممول مبلغ الضریبة فى الإقرار الضریبى بأقل من قیمة الضریبة 
ا، سواء بموافقة الممول علیها أو باستنفاد طرق الطعن العادیة  المقدرة نهائیً

مبلغ إضافى للضریبة النهائیة یعادل النسبة المحددة قرین  بشأنها، یلتزم بأداء
 :كل حالة من الحالات التالیة

من الضریبة التى لم یتم إدراجها إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة   %١٠
من مقدار %) ٢٠(إلى %) ١٠(بالإقرار وبین الضریبة النهائیة یعادل من 

 .الضریبة النهائیة
م یتم إدراجها إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة من الضریبة التى ل%٢٠

من مقدار %) ٥٠(إلى %) ٢٠(بالإقرار ویبن الضریبة النهائیة یعادل أكثر من 
 .الضریبة النهائیة

من الضریبة التى لم یتم إدراجها إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة %٣٠ 
من مقدار الضریبة %) ٥٠(بالإقرار وبین الضریبة النهائیة یعادل أكثر من 

  .النهائیة



، الذى یعمل به اعتباراً  ٢٠١٣لسنة  ١١القانون رقم بثم عدلت هذه المادة 
  :على النحو الآتى١٨/٥/٢٠١٣من 
إذا أدرج الممول مبلغ الضریبة فى الإقرار الضریبى بأقل من قیمة الضریبة  

المقدرة نهائیاً سواء بموافقة الممول علیها أو باستنفاد طرق الطعن العادیة 
بشأنها یلتزم بأداء مبلغ إضافي للضریبة النهائیة یعادل النسبة المحددة قرین كل 

  : حالة من الحالات التالیة
التى لم یتم إدراجها إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة  من الضریبة%٥

من مقدار %) ٢٠(إلى %) ١٠(بالإقرار وبین الضریبة النهائیة یعادل من 
 .الضریبة النهائیة

من الضریبة التى لم یتم إدراجها إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة %٥
من مقدار %) ٥٠(إلى %) ٢٠(بالإقرار ویبن الضریبة النهائیة یعادل أكثر من 

 .الضریبة النهائیة
من الضریبة التى لم یتم إدراجها إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة  %٤٠ 

من مقدار الضریبة %) ٥٠(بالإقرار وبین الضریبة النهائیة یعادل أكثر من 
  .النهائیة

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الحالات التى لا ینطبق علیها نظام الفحص 
  .من قانون الضریبة على الدخل ٩٤لعینة وفقاً لنص المادة با

الذى یعمل به اعتباراً ٢٠٢٠لسنة  ٢٦وأخیراً عدل هذا النص بالقانون رقم 
  :لیكون النص على النحو الآتى ٨/٥/٢٠٢٠من 
من الفرق بین قیمة % ٢٠یلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضریبة بواقع  "

الضریبة النهائیة وقیمة الضریبة الواردة بالإقرار الضریبي إذا كان هذا الفارق 
من الفرق بین قیمة % ٤٠من مقدار الضریبة النهائیة وبواقع % ٥٠أقل من 

الضریبى إذا كان هذا الفارق الضریبة النهائیة وقیمة الضریبة الواردة بالإقرار 
من القیمة % ٤٠أو أكثر من مقدار الضریبة النهائیة، وبواقع % ٥٠یساوي 



النهائیة للضریبة حال عدم تقدیم الإقرار الضریبى، وذلك كله إذا حددت قیمة 
الضریبة النهائیة بعد استنفاد طرق الطعن العادیة، وتخفض هذه النسب إلى 

ممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة النصف حال الاتفاق بین ال
  ".الطعن
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مكرر المشار إلیها بالمبلغ  ٨٧وصف المشرع الجزاء المقرر بنص المادة  

من طبیعة إداریة، تختص  ىإدارى أمالى الإضافى، وهو فى حقیقته جزاء 
لتى قررها المشرع وبالنسب التى نص بتطبیقه مصلحة الضرائب على الحالات ا

، ولا تسرى بشأنه قاعدة القانون الأصلح للمتهم التى یقتصر علیها فى كل حالة
  . تطبیقها على العقوبات الجنائیة

ویسرى هذا الجزاء على المخالفات التى ترتكب بعد تقریره لأول مرة بالقانون  
ن السنة الضریبیة ، أى على الإقرارات التى تقدم ع٢٠١٢لسنة  ١٠١رقم 

أو السنوات التالیة لها، إذا تبین أن الممول قد أدرج فى هذه الإقرارات  ٢٠١٢
مبلغاً یزید عما قدرته مصلحة الضرائب علیه، وتم ربط الضریبة نهائیاً بقیمة 
المبلغ المقدر بناءً على اتفاق بین الممول ومصلحة الضرائب، أو بناءً على 

  . حكمةقرار لجنة الطعن أو حكم م
ولا یسرى هذا الجزاء على الإقرارات التى قدمت قبل هذا التاریخ المذكور ، 

قبل إلغائها، تطبیقاً لقاعدة القانون  ١٣٦ولو كانت خاضعة لأحكام المادة 
  .الأصلح للمتهم فى المسائل الجنائیة

مكرر  ٨٧ساؤل عن مقدار الجزاء الذى یوقع تطبیقاً لحكم المادة تویثور ال
  للنطاق الزمنى لكل تعدیل منها؟ بالنسبة

لسنة  ١٠١مكرر قد قرر فى القانونین رقم  ٨٧ونرى أن المشرع فى المادة  
نصاً على أن المخالفة تقع إذا أدرج الممول بالإقرار  ٢٠١٣لسنة  ١١و ٢٠١٢

الجزاء مبلغاً ضریبیاً أقل مما  یتم الربط علیه بصفة نهائیة ، ومن ثم فإن 



طبق  ی ولاسرى إلا حیثما یكون هناك إقرار ضریبى، یتین لا المقرر بهذین الماد
  .على الحالات التى لم یقدم الممول إقراراً ضریبیاً 

یتضح عندما تصبح الضریبة نهائیة، لأى سبب  هذا الجزاءوأن تحدید مقدار 
  ) .اتفاق أو قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة: ( من أسباب نهائیة الضریبة

كون بالمقدار الذى حدده المشرع فى القانون یء المالى ولاخلاف أن الجزا 
الخاص بالمخالفة المالیة إذا ربطت الضریبة فى تاریخ سریان هذا القانون ، أما 
ن أصبحت الضریبة نهائیة بعد إلغاء القانون الذى كان یقرر لهذه المخالفة  وإ

العقوبة، فإن مقداراً معیناً ، وحل بدلاً منه قانون آخر یغایر فى مقدار هذه 
العقوبة تتحدد بالمقدار الذى ینص علیه القانون السارى فى تاریخ اعتبار 
الضریبة نهائیة، وذلك وفق ما استقر علیه قضاء المحكمة الإداریة العلیا فى 

  : ومنها على سبیل المثالالعدید من أحكامها ، 
المطعون فیه قد أن أعمال البناء التي أقامها المطعون ضده وتضمنها القرار -

، ٢٠٠٨لسنة  ١١٩أقیمت بغیر ترخیص بإقامتها وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 
ذ صدر القرار المطعون فیه من المحافظ المختص وفقاً لأحكام القانون  وإ
المشار إلیه الأمر الذي یكون معه القرار المطعون فیه والحالة هذه قد صدر 

تنفیذه غیر قائم على سند صحیح  وفق صحیح حكم القانون ویكون طلب وقف
ومن حیث إنه لا ینال مما تقدم أن تكون .من القانون متعیناً القضاء برفضه

أعمال البناء التي تضمنها القرار المطعون فیه قد أقیمت في ظل العمل بأحكام 
بشأن تنظیم أعمال البناء وأن المحكمة الجنائیة  ١٩٧٦لسنة  ١٠٦القانون رقم 

دعوى الجنائیة بمضي المدة، إذ أن ذلك مردود علیه بأن قضت بانقضاء ال
القانون الواجب التطبیق في هذه الحالة هو القانون الذي تم اكتشاف أعمال 
البناء المخالفة في ظل العمل بأحكامه، وأن الحكم الجنائي لم ینف القیام 
 بأعمال البناء المخالفة التي أقامها المطعون ضده، وأن العبرة في تقدیر



لسنة  ٢١٤٥٤الطعن رقم (.مشروعیة القرار بالقانون المعمول وقت صدوره
 )٢٣/٩/٢٠١٨علیا جلسة . ق ٥٦
من نظام العاملین المدنیین بالدولة  ٢/ ٨٠ومن حیث إنه طبقاً لنص المادة -

فإن عقوبة اللوم لا توقع إلا على  ١٩٧٨لسنة  ٤٧الصادر بالقانون رقم 
تبدأ من درجة مدیر عام فما فوقها إذ العبرة شاغلي الوظائف العلیا والتي 

بالتشریع المعمول به وقت توقیع العقوبة على المحال ولیس وقت وقوع المخالفة 
لما . إعمالاً للأثر المباشر للقانون وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة

 كان ذلك كذلك وكانت المحالة تشغل وقت إحالتها إلى المحكمة التأدیبیة وظیفة
التي تعادل وظیفة من الدرجة الأولى ومن ثم فقد ) ١٤٤٠/ ٨٧٦(من الفئة 

كان یتعین مجازاتها بإحدى العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من 
 ٢٥لسنة  ٩٧٥الطعن رقم (.١٩٧٨لسنة  ٤٧من القانون رقم  ٨٠المادة 

  ).١٩٨٥من یونیه سنة  ١٥القضائیة علیا جلسة 
نت المخالفات التأدیبیة غیر واردة في قوانین العاملین من حیث إنه متى كا-

نما  المختلفة على سبیل الحصر كما أن المشرع لم یحدد عقوبة لكل مخالفة وإ
اعتبر المشرع كل خروج على واجبات الوظیفة ومقتضیاتها مخالفة تأدیبیة 

عینة تستوجب توقیع أحد العقوبات الواردة في القانون ومن ثم فإن إنزال عقوبة م
مشروط بأن تكون هذه العقوبة واردة في القانون النافذ وقت توقیعها بصرف 
النظر عن تاریخ ارتكاب المخالفة التأدیبیة وذلك تطبیقاً لقاعدة الأثر الفوري 

من  ٩جلسة علیا  القضائیة ٢٦لسنة  ٤٨١الطعن رقم (.والمباشر للقانون
 ).١٩٨٤یونیه سنة 

%  ٤٠بواقع  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦قانون الأخیر رقم بال الجزاء المالى المقررأما 
من الضریبة النهائیة على الممولین الذین لم یقدموا الإقرار، فلا تسرى إلا على 

تاریخ العمل بهذا الحالات التقدیریة التى تتعلق بالفترات الضریبیة التالیة ل
خالفة لم وما بعدها باعتبار أن هذه الم ٢٠٢٠ مایو ٨القانون أى اعتباراً من 



 ، یكن منصوصاً علیها فى السنوات السابقة التى لم یقم عنها الممول إقراراً
وبالتالى لا یمكن عقابه على فعل لم یكن مجرماً فى تاریخ ارتكاب الفعل 

  ).عدم تقدیم الإقرار( السلبى 
مكرر بعد تاریخ  ٨٧المادة  جزاءوقع علیهم یونرى أیضاً أن الممولین الذین 

 ، سواء من قدم الإقرار، أو من لم یقدمه، ٢٠٢٠لسنة ٢٦نون رقم العمل بالقا
إلى النصف حال  المخالفةیمكنهم الاستفادة من تخفیض الجزاء المقرر لهذه 

اتفاقهم مع مصلحة الضرائب قبل الإحالة إلى لجان الطعن، باعتبار أن هذا 
ء المشار التخفیف صنو الجزاء الواجب تطبیقه علیهم إعمالاً لأحكام القضا

 إلیها، ومن ثم یستفید الممول بتخفیض هذا الجزاء عملاً للقاعدة الأصولیة بأن 
 .الغرم بالغنم 


